الفصل الثالث : الناسخ والمنسوخ 

المبحث الأول :المعنى اللغوي والشرعي للنسخ ورأي الشنقيطي فيه
أولاً: النسخ في اللغة :


إنَّ الناظر في كتب اللغة يجد أن النسخ مصدر لـ (نسخ ينسخ ) ، وهذا المصدر يطلق على معانٍ متعددة ، وهي كما يأتي :

1-
يطلق على الإزالة ، وهو على قسمين :

أ-
الإزالة إلى بدل : كما جاء في القاموس ، نسخه كمنعه أزاله وغيّره ، وأبطله وأقام شيئاً مقامه (
) ، وما جاء في لسان العرب (( والنسخ إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه " ، وفي التنزيل : ( مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( (
) )) (
)،وجاء في المصباح المنير (( وكل شيءٍ خلف شيئاً فقد انتسخه ، فيقال : انتسخت الشمس الظل والشيب الشباب أزاله)) (
) .
ب-
الإزالة إلى غير بدل : وهو إزالة الشيء وإبطاله دون أن يقوم آخر مقامه ، كقولهم ( نسخت الريح آثار الديار غيّرتها ) (
) ، ومنه قوله تعالى : ( فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِه ( (
) ، أي: يزيله ويبطله (
) .
2-  ويطلق على النقل والتحويل ، سواء أكان النقل من مكان إلى مكان دون تغيير مع انعدامه من المحل الأول أم لا ، أو من حالة إلى حالة أخرى .

أ-
النقل من مكان إلى مكان : ومنه ما جاء في لسان العرب نقلاً عن ابن الأعرابي( والنسخ نقل الشيء من مكان إلى مكان وهو هو ) (
) .

ب-
وهو نقل الشيء مع بقاء الأصل في مكانه ، كما تقول : نسخت كتابي من كتاب زيد ، وكما جاء في اللسان : ((النسخ اكتتابك كتاباً من كتاب حرفاً بحرف))(
). ومن هذا المعنى قوله تعالى : ( إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ( (
) ، أي: نستنسخ ما تكتب الحفظة فيثبت عند الله تعالى (
) .

والقرآن بهذا المعنى كله منسوخ ؛ لأنه نُسخ من اللوح المحفوظ أي: نقل منه(
).

جـ - نقل الشيء من حالة إلى حالة أخرى ، ومنه ما جاء في المصباح المنير ((ومنه تناسخ الورثة ، لأن الميراث لا يقسم على حكم الميت الأول ، بل على حكم الثاني )) (
) ، وجاء في لسان العرب (( والتناسخ في الفرائض والميراث أن تموت ورثة بعد ورثة ، وأصل الميراث قائم لا يقسم وكذا تناسخ الأزمنة والقرن بعد القرن)) (
) .
3-  ويطلق على الرفع : جاء في الناسخ والمنسوخ لهبة الله المقري (( اعلم أن النسخ في كلام العرب هو الرفع للشيء )) (
) ، وجاء في البرهان للإمام الجويني ((النسخ في وضع اللغة معناه الرفع )) (
)  .


وأما رأي الشنقيطي في المعنى اللغوي للنسخ ، فقد فصّل فيه وذكر أن النسخ جاء في القرآن العظيم لثلاثة معانٍ (
) :

الأول:
الإبطال والإزالة : فقد ذكر هذا المعنى في معـرض تفسيـره لقولـه تعالى: ( فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ("(
) ، إذ قال : ((لأن النسخ هنا هو النسخ اللغوي ومعناه الإبطال والإزالة ، من قولهم : نسخت الشمس ، ونسخت الريح الأثر، وهذا كأنه يدلُّ على أن الله ينسخ شيئاً ألقاه الشيطان )) (
) .

ونلاحظ أن هذا المعنى اللغوي عند الشنقيطي يشمل نوعي الإزالة وهي (الإزالة إلى بدل ، والإزالة إلى غير بدل وهو ـ الإبطال ) كما ذكرنا مسبقاً .

الثاني: وجاء بمعنى نسخ الكتاب أي: كتابته ، كقوله تعالى : ( هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ( (
) ، وقوله : ( وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ( (
) (
) . وهذا بمعنى النقل كما ذكرنا .
الثالث: الرفع والإبطال : من غير تعويض شيء عن المنسوخ (
) ، وهذا ما أستشهد الشنقيطي به أيضاً بقوله تعالى : ( فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ( (
) .
ثانياً:
النسخ في الاصطلاح :

عرّف النسخ بتعريفات متعددة ، منها :

· عُرّف بأنه : هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه  (
) .
· وعُرّف بأنه : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي  (
) .
· وعُرّف بأنه : بيان لمدة الحكم المنسوخ في حق الشارع وتبديلاً لذلك الحكم بحكم آخر (
) .

وإذا أردنا أن نقف على الأنسب من بين التعاريف السابقة ، علينا أن نبين وجه المناسبة بين المعنى المصطلح عليه ، وبين معناه اللغوي ، فأقول : إن الأصوليين عرفوا النسخ في الاصطلاح بتعاريف كثيرة تتقارب حيناً وتتباعد حيناً آخر ( إلاّ أن هذا الاختلاف إنما هو خلاف لفظي ) (
) ، واكتفي هنا بما يحقق هذه المناسبة وهو تعريف الإمام ابن الحاجب (
) عندما قال عن النسخ بأنه (( هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه )) (
) ، وذلك لقوة الارتباط في هذا التعريف بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي ، فمعنى (رفع الحكم) يشمل كل رفع سواء كان رفع حكم عقلي أو شرعي ، أو رفع ما ليس بحكم كرفع الأشياء الثقيلة ، ومعنى (بدليل شرعي) وحي الله مطلقاً ، فيشمل الكتاب ، والسُنّة ، ومعنى ( متأخر عنه) أي متراخٍ (
) .
ونتعرف الآن على رأي الشنقيطي في تعريف النسخ اصطلاحاً أو (شرعاً)، فقد عرّفه بثلاثة تعاريف ، هي :

الأول:
رفع حكم شرعي كان ثابتاً بدليل شرعي (
) .

الثاني: هو رفع حكم شرعي بخطاب جديد (
) .

الثالث : هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم متراخٍ عنه (
) 

وقد وضحَّ الشنقيطي التعريف الأخير (
) ، كما يأتي :

· قولنا ( رفع الحكم ) ، ومعنى الرفع هنا : إزالة الحكم على وجه ، لولاه لبقي ثابتاً ، واحترز بقوله رفع الحكم عما لم يرفع أصلاً كالأحكام التي لم يدخلها نسخ .

· وقولنا ( بخطاب متقدم ) متعلق بـ ـ الثابت ـ : يعني أنه ثابت بخطاب شرعي متقدم لا بالبراءة الأصلية ، كعدم حرمة الربا وعدم وجوب الصيام والصلاة ، فإن رفعه ليس بنسخ ؛ لأنه كان ثابتاً بالبراءة الأصلية لا بخطاب شرعي  .
· وقولنا ( بخطاب متراخٍ عنه ) متعلق بـ ـ رفع الحكم ـ : يعني أنه مرفوع بخطاب ثانٍ عن زوال الحكم بالجنون ونحوه ، فليس بنسخ ، لأنه لم يرفع بخطاب ثانٍ .

وعليه فإني أرى أنه لا حاجة بنا لأن نرجح بين التعريفات التي ذكرها الشنقيطي ذلك لأنها مقاربة لمجموع التعاريف الصحيحة المتفق عليها بين العلماء ، خاصة تعريف ابن حاجب المشهور على الألسنة عندما قال بأن النسخ هو (( رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه )) (
) ، فهو قريب للتعريف الأول عند الشنقيطي .
المبحث الثاني : الفرق بين النسخ والتخصيص عند الشنقيطي :


لما كان التخصيص شديد الشبه بالنسخ لاشتراكهما في اختصاص الحكم بعض ما يتناوله اللفظ ، ذلك لأن النسخ يفيد تخصيص الحكم ببعض الأزمان ، والتخصيص يفيد رفع الحكم عن بعض الأفراد (
) .

ولذلك فرّق الإمام الشنقيطي بين النسخ والتخصيص من سبعة أوجه :

الأول:
أن التخصيص بيان أن المخصوص غير مراد باللفظ والنسخ يخرج ما أُريد باللفظ الدلالة عليه وإيضاحه أن مثل قوله تعالى : ( فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ ( (
) الآية ظاهرة أنها ألف سنة كاملة لكن قوله : ( إِلاَّ خَمْسِينَ عَاماً ( (
) ، بيّن أن هذه الخمسين غير مراد دخولها في الألف وأن المراد بالألف تسعمائة وخمسون بدليل قوله إلاّ خمسين عاماً ، وهذا المثال بناءً على أن الاستثناء بـ (إلاّ) ونحوها من العدد تخصيص وهو قول الأكثر .

بخلاف النسخ فالذي يرفعه الناسخ كان قبل النسخ مقصوداً دخوله في معنى اللفظ وفي الحكم كما هو واضح (
) .

الثاني: أن النسخ يشترط تراخيه بخلاف التخصيص فإنه يجوز اقترانه ، وربما لزم كالتخصيص بالشرط والصفة والغاية والاستثناء وبدل البعض من الكل (
) .

الثالث: أن النسخ يدخل في الشيء الواحد كنسخ استقبال بيت المقدس ببيت الله الحرام ، فالمنسوخ شيء واحد بخلاف التخصيص فلا يدخل إلاّ في عام له أفراد متعددة يخرج بعضها بالمخصص ، ويبقى بعضها الآخر (
) . 
الرابع : أن النسخ لا يكون إلاّ بخطاب جديد ، والتخصيص قد يقع بغير خطاب كالتخصص بالقياس وبالعقل وبالعرف المقارن للخطاب وغير ذلك (
) .

الخامس : أن النسخ لا يدخل الأخبار ، وإنما هو في الإنشاء فقط بخلاف التخصيص فإنه يكون في الإنشاء وفي الخبر(7) .

السادس : أن النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته والتخصيص لا ينتفي معه ذلك (
) .

السابع : أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد بخلاف التخصيص ، فإن المتواتر يخصص بالآحاد لأن النسخ رفـع والتخصيص بيان ، فقوله تعالى : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ(  (
) متواتر مخصص عمومه بحديث : " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها " (
) وهو آحاد ، وقوله تعالى : ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ... ( (
) ، خصص بقوله : ( إنّا معاشر الأنبياء لا نورث ) (
) الحديث (
) .

وقد حصر الدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي الفروق بين النسخ والتخصيص من كتب الأصول وأرجعها إلى خمسة وعشرين فرقاً (
) .
المبحث الثالث : النسخ بين مثبتيه ومنكريه ورأي الشنقيطي في ذلك 

يذهب أهل الأديان مذاهب ثلاثة في النسخ :
1- إنه جائز عقلاً وسمعاً . وعليه إجماع المسلمين ، من قبل أن يظهر أبو مسلم الأصفهاني ومن شايعه . وعليه ايضاً إجماع النصارى ، ولكن من قبل هذا العصر الذي خرقوا فيه إجماعهم ، وركبوا فيه رؤوسهم وهو كذلك رأي العيسوية وهم طائفة من طوائف اليهود الثلاث (
) .

2- إن النسخ ممتنع عقلاً وسمعاً ، وإليه جنح النصارى جميعاً في هذا العصر، وتشيعوا له تشيعاً ظهر في حملاتهم المتكررة على الإسلام ، وفي طعنهم على هذا الدين القويم من هذا الطريق طريق النسخ . وبهذه الفرية أيضاً يقول الشمعونية ، وهم طائفة ثانية من اليهود (
) . 
3- إن النسخ جائز عقلاً ممتنع سمعاً . وبه قال العدنانية وهي الطائفة الثالثة من طوائف اليهود . ويعزى هذا الرأي إلى أبي مسلم الأصفهاني من المسلمين ، ولكن على اضطراب في النقل عنه وعلى تأويل يجعل خلافه لجمهرة المسلمين شبيهاً بالخلاف اللفظي (
) .
أما عن موقف الشنقيطي من هذه المسألة فإنه ذكرها في معرض تفسيره لقوله تعالى : ( وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ( (
) ، إذ قال : ((ذكر ـ جلَّ وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أنه إذا بدل آية مكان آية ، بأن نسخ آية أو أنساها ، وأتى بخير منها أو مثلها ـ أن الكفار يجعلون ذلك سبباً للطعن في الرسول " صلى الله عليه وسلّم " ، بإدعاء أنه كاذب على الله ، مفتر عليه ، زعماً منهم أن نسخ الآية بالآية يلزمه البداء ـ وهو الرأي المجدد ـ وأن ذلك مستحيل على الله ، فيفهم عندهم من ذلك أن النبي " صلى الله عليه وسلّم " مفتر على الله زاعمين أنه لو كان من الله لأقره واثبت ، ولم يطرأ له فيه رأي متجدد حتى ينسخه )) (
) .
وعليه فلا شك أن إنكار النسخ فاسد ـ عنده ـ وأن النسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً (
) ، ويذكر الشنقيطي أدلة على ذلك هي :

والدليل على أن قوله تعالى : ( بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ ( (
) معناه : نسخنا آية وأنسيناها ، قوله تعالى ( مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا ( (
) ، وقوله : ( سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنسَى * إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ ( (
) ، أي : أن تنساه .
والدليل على أنه إن نسخ آية أو أنساها ، لا بُدَّ أن يأتي ببدل غير منها أو مثلها ، قوله تعالى : ( نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ( (
) ، وقوله هنا  ( بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ ( . 
نخلص إلى أن موقف الشنقيطي ما يأتي :
لا خلاف بين المسلمين في جواز النسخ عقلاً وشرعاً ، ولا في وقوعه فعلاً ، ومن ذكر عنه خلاف في ذلك كأبي مسلم الأصفهاني ، فإنه إنما يعني أن النسخ تخصيص لزمن الحكم بالخطاب الجديد ، لأن ظاهر الخطاب الأول استمرار الحكم في جميع الزمن . والخطاب الثاني دلَّ على تخصيص الحكم الأول بالزمن الذي قبل النسخ ، فليس النسخ عنده رفعاً للحكم الأول (
) . وعليه فالخلاف بينه وبين غيره لفظي ، فما نطلق عليه نسخاً يطلق هو عليه تخصيصاً بالزمان (
) .

وإنما خالف فيه اليهود وبعض المشركين زاعمين أنه يلزمه البداء ، وما زعمه المشركون واليهود من أن النسخ مستحيل على الله لأنه يلزمه البداء ، وهو الرأي المتجدد ، ظاهر السقوط ، واضح البطلان لكل عاقل ، لأن النسخ لا يلزمه البداء البتة ، بل الله ـ جلَّ وعلا ـ يشرع الحكم وهو عالِم بأن مصلحته ستنقضي في الوقت المعين ، وأنه عند ذلك الوقت ينسخ ذلك الحكم ويبدله بالحكم الجديد الذي فيه المصلحة ، فإذا جاء ذلك الوقت المعين أنجز ـ جلَّ وعلا ـ ما كان في علمه السابق من نسخ ذلك الحكم ، الذي زالت مصلحته بذلك الحكم الجديد الذي فيه المصلحة ، كما أن حدوث المرض بعد الصحة وعكسه ، وحدوث الغنى بعد الفقر وعكسه ، ونحو ذلك لا يلزم فيه البداء ، لأن الله عالم بأن حكمته الإلهية تقتضي ذلك التغيير في وقته المعين له ، على وفق ما سبق في العلم الأزلي كما هو واضح. وقد أشار ـ جلَ وعلا ـ إلى علمه بزوال المصلحة من المنسوخ ، وتمحضها في الناسخ بقوله هنا : ( وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ ( (
) ، وقوله : ( نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( (
) وقوله : ( سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنسَى * إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ( (
) ، فقوله : ( إِنَّـهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ( بعد قوله : ( إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّه ( يدلُّ على أنه أعلم بما ينزل ، فهو عالِم بمصلحة الإنسان ، ومصلحة تبديل الجديد من الأول المنسي (
) .
المبحث الرابع : موقف الشنقيطي من أنواع النسخ 

أولاً:
نسخ القرآن بالقرآن :


لا خلاف بين العلماء في نسخ القرآن بالقرآن ، وذلك لتساويه في العلم والعمل به (
) . ومثاله نسخ إعتداد المتوفى عنها بحول ، المنصوص عليه في قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكـُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعـاً إِلَى الْحَوْلِ(  (
) ، بالاعتداد بأربعـة أشهر وعشراً ، المنصوص عليـه في قولـه تعـالى: ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ( (
) (
) .
ثانياً:
نسخ السُنّة بالسُنّة :


اتفق أهل الأصول على جواز نسخ السُنّة بالسُنّة المتواتر بالمتواتر ، والمتواتر بالمشهور ـ عند الحنفية ـ ، والآحاد بالمتواتر ، أما نسخ المتواتر من السنة بالآحاد فهو جائز قطعاً لكنه لم يقع عند جماعة ، وأثبته الظاهرية (
) .

بت تأخرها عنه ، وأنه لا معارضة بينهما ، لأن المتواتر حق ، والسُنّة الواردة بعده إنما بيّنت شيئاً جديداً لم يكن موجوداً قبل ، فلا معارضة بينهما البتة لاختلاف زمنهما )) (
) .

فقوله تعالى : ( قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً ( (
) ، يدلُّ بدلالة المطابقة دلالة صريحة على إباحة لحوم الحمر الأهلية، لصراحة الحصر بالنفي والإثبات في الآية في ذلك . فإذا صرّح النبي " صلى الله عليه وسلّم " بعد ذلك يوم خيبر في حديث صحيح : ( إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية ) (
) فلا معارضة البتة بين ذلك الحديث الصحيح وبين تلك الآية النازلة قبله بسنين ، لأن الحديث دلَّ على تحريم جديد ، والآية ما نفت تجدد شيئاً في المستقبل كما هو واضح (
) .

فالشنقيطي يتفق مع الجمهور بجواز نسخ السُنّة بمتواتر السُنّة ، ويُرجح على جواز نسخ المتواتر بالآحاد بقوله ما نصه : ((فالتحقيق ـ إن شاء الله ـ هو جواز نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابتة تأخرها عنه )) (
) .

ثالثاً:
نسخ القرآن بالسُنّة :

اختلف العلماء في جواز نسخ القرآن بالسُنّة على قولين :

الأول:
يجوز نسخ القرآن بالسُنّة ، وإليه ذهب جمهور الأصوليين .

الثاني: لا يجوز نسخ القرآن بالسُنّة ، وإليه ذهب الإمام الشافعي ، والإمام أحمد، وأكثر المالكيين (
) ، وابن تيمية (
) .


وحجة الجمهور :

إن الجميع وحي من الله تعالى ، فالناسخ والمنسوخ من عند الله ، والله هو الناسخ حقيقة ، لكنه أظهر النسخ على لسان رسوله " صلى الله عليه وسلّم " ، وقد قال الله تعالى : ( وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ( (
) ، وقال تعالى : ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ( (
) ، وبأنه لا يوجد مانع عقلي من جوازه ، إذ أنه لا يلزم من فرض وجوده محال ، ولا يوجد مانع شرعي ، لأنه قد وقع في الشرع ، فهو دليل الجواز (
) .

ومثلوا له بآية الوصية في قوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ( (
) ، فقد نسخت بقوله " صلى الله عليه وسلّم " : (ألا لا وصية لوارث ) (
) ، فيكون حكم الآية منسوخا بالحديث الشريف (
) .

وأما حجة الإمام الشافعي ومن وافقه ، فقد بيّنها الشافعي ـ رحمه الله ـ في كتاب الرسالة ، إذ قال : ((إنَّ الله خلق الخلق لما سبق في علمه بما أراد بخلقهم وبهم، لا معقب لحكمه ، وهو سريع الحساب وأنزل عليهم الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وفرض فيهم فرائض أثبتها وأخرى نسخها ... وأبان الله لهم أنه إنّما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب ، وأن السُنّة لا ناسخة للكتاب ، وإنّما هي تبعٌ للكتاب ، بمثل ما نزل نصاً ، ومفسرةٌ معنى ما أنزل الله منه مجملاً ، قال تعالى : (وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ( (
) ، فقد أخبر الله أنه فرض على نبيه إتباع ما يوحى إليه ، ولم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه .

وفي قوله تعالى : ( مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي ( ، بيان ما وصفت من أنه لا ينسخ كتاب الله إلاّ كتابه ... وفي كتاب الله دلالة عليه ، قال تعالى : ( مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا (
(
) ، فأخبر الله أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون إلاّ بقرآن مثله ، وقال : ( وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ( (
) ، وهكذا سُنّة رسول الله " صلى الله عليه وسلّم " لا ينسخها إلاّ سنّة لرسول الله )) (
) .
      وقد وجدت في أقوال الامام الشافعي مايقرر أن سنة النبي "صلى الله عليه وسلم" تبين ناسخ القرآن من منسوخه , وكذلك ماأجمل منه وماهو عام يراد به العام وماهو عام يراد به الخاص حيث يقول : ((فأول مانبدأ به من ذكر سنة رسول الله مع كتاب الله ذكر الاستدلال بسنته على الناسخ والمنسوخ من كتاب الله ثم ذكر الفرائض المنصوصه التي سن رسول الله معها , ثم ذكر الفرائض الجمل التي أبانا رسول الله عن الله كيف هي ومواقيتها ثم ذكر العام من أمر الله الذي اراد به العام , والعام الذي اراد به الخاص ثم ذكر سنته فيما ليس فيس نص من كتاب)) (4)

بعد هذا العرض لآراء بعض من العلماء حول جواز نسخ القرآن بالسنة وبعضِ أدلتهم ، نأتي الآن لمعرفة رأي الشنقيطي من هذه المسألة .


فقد وجدتُ أنَّ الشنقيطي يذهب مذهب القائلين بجواز نسخ القرآن بالسُنّة (5)، ذلك لأن (( كلاً من الناسخ والمنسوخ من عند الله تعالى ، فهو الناسخ للحقيقة ولا يقدر على ذلك غيره كما بيّنه بقوله تعالى : ( قَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ( (6) ،
 ولكنه يظهر النسخ على لسان رسوله " صلى الله عليه وسلّم "  )) (
) .

وذكر الشنقيطي أمثلة متعددة لنسخ الكتاب بالسُنّة منها : نسخ آية عشر رضعات تلاوة وحكماً بالسُنّة المتواترة ، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة " رضي الله عنها " قالت : (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ... ((
) فآية عشر رضعات منسوخة التلاوة والحكم إجماعاً (
) .

      وهذا هو الصواب لأن كلاهما وحيٌ من الله _عز وجل_ , لقوله تعالى : (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَوىْ ٍ إِن هُوَ إِلاَّ وَحيٌ يُوحَى( (
) .
رابعاً: نسخ السُنّة بالقرآن :

اختلف الأصوليون في نسخ السُنّة بالقرآن على مذهبين :

أحدهما : مذهب الجمهور والمعتزلة(
) والفقهاء إلى جوازه .
ثانيهما: مذهب الشافعي إلى عدم جوازه (
) .

واستدل الجمهور بأدلة عدة أذكر منها بإيجاز :

أولاً :
أدلة نقلية ، منها :

· إحتجوا بأن المسلمين كانوا يتوجهون في صلاتهم الى بيت المقدس ستة عشر شهرا وهذا بعد الهجره الى المدينه المنوره , تم نسخ ذلك بلامر في التوجه الى الكعبة المشرفة وهو قوله تعالى : ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه (ُ (
), فالتوجه الى بيت المقدس ثابت في السنة المطهره وهو ظاهر لانه يتلى في القرأن الكريم , وأما التوجه الى الكعبة فثابت بالكتاب فيكون ذلك دليلا على نسخ السنة بالكتاب (3).
· ومنها أن النبي " صلى الله عليه وسلّم " أبرم مع أهل مكة عام الحديبية صلحا كان من شروطه أن من جاء منهم مسلماً ردّه عليهم . وقد وفى بعهده في أبي جندل وجماعة من المكيين جاؤوا مسلمين (4) . ثم جاءته امرأة فَهَمَّ أن يردها فأنزل الله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ( (5)، فهذه الاية نسخت ماصالح عليه الرسول "صلى الله عليه وسلم" في حق النساء , وهذا دليل على نسخ السنة بالكتاب (6) , فضلاً عن أدلة أُخرى (7) . 
· ثانياً:
دليل عقلي :
ذكروا ان الكتاب والسنة هما وحي من الله تعالى بدليل قوله تعالى : (((وما ينطق عن الهوى ان هو الى وحي يوحى))) (
) , الا ان الفرق بينهما أن القرأن متلو والسنة غير متلوه , ونسخ أحد الوجهين بالأخر غير ممتنع عقلا (
).


وأما من أدلة المانعين ، فمنها :
أولاً:
أدلة نقلية :


فقد قالوا إن الله تعالى قال : ( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكـْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ(  (
) ، وهو يفيد أن السُنّة ليست إلاّ بياناً للقرآن ، فإذا نسخها القرآن خرجت عن كونها بياناً له، وذلك غير جائز (
) .
ثانياً:
أدلة عقلية : وهي على وجهين :
الأول:
إنه لو نسخت السُنّة بالقرآن لزم تنفير الناس عن النبي " صلى الله عليه وسلّم" وعن طاعته لإيهامهم أن الله تعالى لم يرضَ ما سنّه الرسول " صلى الله عليه وسلّم" وذلك مناقض لمقصود البعثة ولقوله تعالى : ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ( (
) (
) .
الثاني : إن السُنّة ليست من جنس القرآن ؛ لأن القرآن معجزة ومتلو ومحرم تلاوته على الجنب والحائض بخلاف السُنّة وإذا لم يكن القرآن من جنس السُنّة امتنع نسخه لها كما يمتنع نسخ القرآن بحكم دليل العقل وبالعكس (
) .

وقد ردَّ الجمهور عليهم بقولهم : إن المراد بقوله ( لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ( (
) ، إنما هو التبليغ وذلك يعم تبليغ الناس من القرآن وغيره وليس فيه ما يدلُّ على امتناع كون القرآن ناسخاً للسُنّة . وإن سلمنا أن المراد بقوله ( لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ( (
) ، إنّما هو بيان المجمل والعام والمطلق والمنسوخ لكن لا نسلم دلالة ذلك على إنحصار ما ينطق به في البيان بل جاز مع كونه مبيناً أن ينطق بغير البيان ويكون محتاجاً إلى بيان (
) .

أما الدليل العقلي فقد ردَّ الجمهور على المعارضة الأولى من ثلاثةِ أوجه :
أولا:
إن تنفير الناس من النبي " صلى الله عليه وسلّم" وإيهام أن الله لم يرضَ ما سنّه لهم رسول الله " صلى الله عليه وسلّم " إنما يصحُّ لو كانت السُنّة من عند الرسول " صلى الله عليه وسلّم " من تلقاء نفسه . وليس الأمـر كذلك . بـل إنما هي من الوحي ، قال تعالى : ( وَمـَا يَنْطِقُ عَنْ الْهـَوَى * إِنْ هُـوَ إِلاَّ وَحْـيٌ يُوحَى ( (
)   (
).
ثانياً:
إنه لو امتنع نسخ السُنّة بالقرآن لدلالته على أن ما شرعه أولاً غير مُرضٍ لامتنع نسخ القرآن بالقرآن والسُنّة بالسُنّة ، وهذا مخالف لإجماع القائلين بالنسخ (
) .

ثالثاً:
إن نسخ القرآن للسُنّة لا يدلُّ على أن المشروع أولاً كان غير مرض ، لأن النسخ ليس رفعاً لما ثبت أولاً . بل هو عبارة عن دلالة الخطاب على أن الشارع لم يرد بخطابه الأول ثبوت الحكم في وقت النسخ دون ما قبله ، فيكون الحكم المنسوخ صحيحاً في زمنه الأول ، غاية الأمر الناسخ قد قطع استمراره يدلُّ على ذلك قوله تعالى : ( وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ( (
) (
) .

وأما عن المعارضة الثانية فقد ردَّ الجمهور بما يأتي :


إننا إذا سلمنا بأن هناك فرقاً بين القرآن والسُنّة وأن ما ذكرتموه صحيح ، ولكن القرآن والسُنّة كل منهما وحي فلا يمتنع نسخ أحد الوجهين بالآخر ، إذ الكل من عند الله تعالى (
) .


أما عن موقف الشنقيطي من نسخ السُنّة بالكتاب ، فقد وجدته يوافق ما ذهب إليه الجمهور من جواز نسخ السُنّة بالقرآن ، إذ قال : ((قال مقيده ـ عفا الله عنه ـ: الذي يظهر لي ـ والله تعالى أعلم ـ هو أن الكتاب والسُنّة كلاهما ينسخ بالآخر ، لأن الجميع وحي من الله تعالى )) (
) .


فهذا واضح لنا من أنه يرجح ما ذهب إليه الجمهور ، وذكر أن مثال نسخ السُنّة بالكتاب : نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام ، فإن استقبال بيت المقدس أولاً إنما وقع بالسُنّة لا بالقرآن ، وقد نسخه الله في قولهِ : ( فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ( (
) .
      وهذا المذهب الذي أختاره الشنقيطي  ظاهر الرجحان لاسيما أنهُ يمثل مذهب الجمهور من العلماء .
المبحث الخامس : موقف الشنقيطي من أنواع النسخ في القرآن الكريم من حيث اللفظ والحكم 



ذكر العلماء أن النسخ في القرآن الكريم يكون على ثلاثة أنواع :

أولاً:
نسخ التلاوة والحكم معاً .

ثانياً:
نسخ التلاوة وبقاء الحكم .

ثالثاً:
نسخ الحكم وبقاء التلاوة .

أولاً:
نسخ التلاوة والحكم معاً .


أجمع الأصوليون على وقوعه في القرآن الكريم ، والشنقيطي منهم ، ويدلُّ على وقوعه ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة " رضي الله عنها " قالت : (كان فيما أُنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات )  (
) . فآية عشر رضعات منسوخة التلاوة والحكم إجماعاً ، فلم يبقَ لهذا اللفظ حكم القرآن لا في الاستدلال ولا في غيره (
) .

ثانياً:
نسخ التلاوة وبقاء الحكم .


اتفق الجمهور على جوازه ووقوعه ومنعه المعتزله , وذهب الشنقيطي الى الوقوع  ، ومثاله آية الرجم (
) وهي ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم ) ، فقد روي عن عمر " رضي الله عنه " إنه قال: (إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل : لا نجد حدين في كتاب الله فلقد رجم رسول الله " صلى الله عليه وسلّم " ورجمنا ، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس، زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي ) (
) .


فهذا الحكم فيه باقٍ ، والرفع مرتفع لرجم رسول الله " صلى الله عليه وسلّم " ماعزاً والغامدية واليهوديين (
) .
ثالثاً:
نسخ الحكم وبقاء التلاوة .


أتفق الجمهور على جوازه , ولم يخالف ذلك سوى طائفه من المعتزله (3) ، وذهب الشنقيطي مذهب الجمهور في ذلك ,  وذكر أنه غالب ما في القرآن من المنسوخ (4) كآية المصابرة ، والعدة ، والتخيير بين الصوم والإطعام ، ونسخ الحبس في البيوت لمرتكبي فاحشة الزنا في قوله تعالى : ( وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ... ( (5)، فقد نسخ الحبس والأذى في الآيتين وبقيت التلاوة ، والناسخ هو قوله تعالى : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي... ( (6)  ، فنسخ حكم الحبس في الآية الأولى بحكم الجلد في الآية الثانية  (7).
المبحث السادس : موقف الشنقيطي من النسخ بلا بدل 

اختلف العلماء في أن النسخ هل يشترط فيه أن يخلفه بدل أم لا على فريقين:

الفريق الأول : قالوا بجواز أن يأتي النسخ ولا بدل له ، وإليه ذهب أكثر جمهور الأصوليين (
) ، واستدلوا بأدلة منها :

1- إنه لا يمتنع في العقل أن يكون المصلحة في نسخ الحكم دون بدله (
) .

2- ما يدلُّ على الجواز الشرعي ، وهو أن ذلك مما وقع في الشرع ، كنسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي " صلى الله عليه وسلّم " ، ونسخ النهي عن ادِّخار لحوم الأضاحي وكل ذلك من غير بدل ، إلى غير ذلك من الأحكام التي نسخت إلى لا بدل لها ، والوقوع في الشرع أدلُّ الدلائل على الجواز الشرعي (
) .

الفريق الثاني : قالوا بعدم جواز النسخ بلا بدل بل يجب إن يكون هناك بدل عن الآية المنسوخة ، وذهب إلى ذلك الظاهرية وبعض المعتزلة ونص عليه الإمام الشافعي في الرسالة (
) ، واستدلوا بقوله تعالى : ( مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ( (
) ، فلا بُدَّ من حكم هو خير أو مثيل عن المبدل .

وأما عن موقف الشنقيطي من هذه المسألة ، فإنه سار على رأي الفريق الثاني ، الذي يمنع جواز النسخ بلا بدل ، بل يجب أن يكون هناك بدل عن الآية المنسوخة ، ورأيت أنه كان متشدداً في رأيه هذا وملتزماً به ، فقد كان هذا واضحاً من خلال ردهِ على مَنْ قال بجواز النسخ بلا بدل ، قال الشنقيطي في ردهِ عليهم : ((اعلم أن ما يقوله بعض أهل الأصول من المالكية والشافعية وغيرهم من جواز النسخ بلا بدل , وعزاه غير واحد للجمهور ... أنه باطل بلا شك . والعجب ممن قال به من العلماء الأجلاء مع كثرتهم ، مع أنه مخالفة صريحة لقوله تعالى : ( مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ( (
) ، فلا كلام البتة لأحد بعد كلام الله تعالى : ( وَمَنْ أَصْدَقُ مِنْ اللَّهِ قِيلاً ( (
) ، ( وَمـَنْ أَصْدَقُ مِنْ اللـَّهِ حَدِيثاً ( (
) ، ( أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمْ اللَّه ( (
) ، فقد ربط ـ جلَّ وعلا ـ في هذه الآية الكريمة بين النسخ، وبين الإتيان ببدل المنسوخ على سبيل الشرط والجزاء ، ومعلوم أن الصدق والكذب في الشرطية على سبيل الشرط والجزاء ، ومعلوم أن الصدق والكذب في الشرطية يتواردان على الربط ، فيلزم أنه كلما وقع النسخ وقع الإتيان بخير من المنسوخ أو مثله كما هو الظاهر .

وما زعمه بعض أهل العلم من أن النسخ وقع في القرآن بلا بدل وذلك في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمْ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَة  ( (
) ، فإنـه نسخ بقولـه : ( أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمـُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْـوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ( (
). ولا بدل لهذا المنسوخ .

فالجواب أن له بدلاً ، وهو أن وجوب تقديم الصدقة أمام المناجاة لما نسخ بقي استحباب الصدقة وندبها ، بدلاً من الوجوب المنسوخ كما هو ظاهر )) (
) ، كما يدل عليه قوله تعالى : ( فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ( (
) .

وكذلك فإن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي نسخ ببدل خير منه وهو التخيير في الادخار والإنفاق المذكور في الأحاديث (
) ، ويدلُّ عليه ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله " صلى الله عليه وسلّم " : ( يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث " فشكوا إلى رسول الله " صلى الله عليه وسلّم " أن لهم عيالاً وحشماً وخدماً فقال" كلوا وأطعموا وأحسبوا وادخروا) (
).

والذي يظهر لي من القولين ـ والله أعلم ـ أن ما ذهب إليه الشنقيطي الذي هو قول المانعين هو الراجح ، ذلك للأدلة التي جاء بها , فضلا على أنه واقع فعلا كما مر مسبقا . 

المبحث السابع : موقف الشنقيطي من نسخ الحكم ببدل أخف أو أثقل 


قال الشنقيطي : يجوز النسخ بالأخف والأثقل ، خلافاً للظاهرية الذين أنكروا نسخ الأخف بالأثقل ، محتجين بقوله تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ ( (
) ، وقوله :  ( يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ( (
) ، ونحو ذلك من الآيات لا وجه له ، لأن المراد بالآيات التخفيف بالجملة ، فلا ينافي أنه ربما شرع حكماً اثقل مما قبله كما أوجب الصوم بعد التخيير (
) .

فمثال نسخ الأخف بالأثقل (
) : نسخ التخيير بين الصوم والإطعام المنصوص عليه في قوله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ( (
) ، بأثقل منه، وهو تعيين إيجاب الصوم في قوله تعالى : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ( (
)، ونسخ حبس الزواني في البيوت المنصوص عليه بقوله : ( فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوت(ِ (
) ، بأثقل منه وهو الجلد والرجم المنصوص على الأول منهما في قوله تعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ( (
) ، وعلى الثاني منهما بآية الرجم التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها ثابتاً ، وهي قوله : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله ، والله عزيز حكيم ) (
) .
ومثال نسخ الأثقل بالأخف (
) : نسخ وجوب مصابرة المسلم عشرة من الكفار 


المنصوص عليه في قوله : ( إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ( (
) ، بأخف منه وهو مصابرة المسلم اثنين من المنصوص عليه في قوله : ( الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ( (
) وكنسخ قوله تعالى : ( وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ( (
) ، بقوله : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ( (
) ، فإنه نسخ للأثقل بالأخف كما هو ظاهر . وكنسخ اعتداد المتوفى عنها بحول ، المنصوص عليه في قوله : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ ( (
) ، بأخف منه وهو الاعتداد بأربعة أشهر وعشر ، المنصوص عليه في قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ( (
) .

وعليه فإن الإمام الشنقيطي كما رأينا أنه يتفق مع جمهور العلماء إلى جواز النسخ بالأخف والأثقل ، ويبين لنا ذلك من خلال الأمثلة التي ذكرها .


وإن قيل فقد قال تعالى : ( مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ( (
) ، فقد ذكر الشنقيطي أن في قوله تعالى : ( نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَ( إشكالاً من جهتين :
((الأولى : أنه يقال : إما أن يكون الأثقل خيراً من الأخف ، لأنه أكثر أجراً ، أو الأخف خير من الأثقل لأنه أسهل منه ، وأقرب إلى القدرة على الامتثال ، وكون الأثقل خيراً يقتضي مع نسخه بالأخف ، كما أن كون الأخف خيراً يقتضي منع نسخه بالأثقل ، لأن الله صرّح بأنه بما هو خير من المنسوخ أو مماثل له ، لا ما هو دونه ، وقد عرفت أن الواقع جواز نسخ كل منهما بالآخر .

الجهة الثانية من جهتي الإشكال في قوله : ( أَوْ مِثْلِهَا ( (
) لأنه يقال : ما الحكمة في نسخ المثل ليبدل منه مثله ؟ وأي مزية للمثل على المثل حتى ينسخ ويبدل منه ؟ 

والجواب على الإشكال الأول : هو أن الخيرية تارة تكون في الأثقل لكثرة الأجر ، وذلك فيما إذا كان الأجر كثيراً جداً والامتثال غير شديد الصعوبة ، كنسخ التخيير بين الإطعام والصوم بإيجاب الصوم ، فإن في الصوم أجراً كثيراً كما في الحديث القدسي : ( إلاّ الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ) (
) . والصائمون من خيّار الصابرين ، لأنهم صبروا لله على شهوة بطونهم وفروجهم ، والله يقول : ( إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ( (
) ، ومشقة الصوم عادية ليس فيها صعوبة شديدة تكون مظنة لعدم القدرة على الامتثال ، وإن عرض ما يقتضى ذلك كمرض أو سفر ، فالتسهيل برخصة الإفطار منصوص بقوله تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ( (
) ، وتارة تكون الخيرية في الأخف ، وذلك فيما إذا كان الأثقل المنسوخ شديد الصعوبة بحيث يعسر فيه الامتثال ، فإن الأخف يكون خيراً منه ، لأن مظنة عدم الامتثال تعرض المكلف للوقوع فيما لا يرضي الله ، وذلك كقوله : ( وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفـُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ   (  (
) ، فلو لم تنسخ المحاسبة بخطرات القلوب لكان الامتثال صعباً جداً ، شاقاً على النفوس ، لا يكاد يسلم من الإخلال به ، إلاّ من سلمه الله تعالى ، فلا شك أن نسخ ذلك بقوله : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ( (
) ، خير للمكلف من بقاء ذلك الحكم الشاق ، وهكذا .


والجواب على الإشكال الثاني هو أن قوله : ( أَوْ مِثْلِهَا ( يراد به مماثلة الناسخ والمنسوخ في حد ذاتيهما ، فلا ينافي أن يكون الناسخ يستلزم فوائد خارجة عن ذاته يكون بها خيراً من المنسوخ ، فيكون باعتبار ذاته مماثلاً للمنسوخ ، وباعتبار ما يستلزمه من الفوائد التي لا توجد في المنسوخ خيراً من المنسوخ .


وإيضاحه أن عامة المفسرين (
) يمثلون لقوله : ( أَوْ مِثْلِهَا(  بنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام ، فإن هذا الناسخ والمنسوخ وبالنظر إلى ذاتيهما متماثلان ، لأن كل واحد منهما جهة من الجهات ، وهي في حقيقة أنفسها متساوية ، فلا ينافي أن يكون الناسخ مشتملاً على حكم خارجة عن ذاته تصيره خيراً من المنسوخ بذلك الاعتبار ، فإن استقبال بيت الله الحرام تلزمه نتائج متعددة مشار لها في القرآن ليست موجودة في استقبال بيت المقدس ، منها : أنه يسقط به احتجاج كفار مكة على النبي " صلى الله عليه وسلّم " بقولهم : تزعم أنك على ملة إبراهيم ولا تستقبل قبلته ! وتسقط به حجة اليهود بقوله : تعيب ديننا وتستقبل قبلتنا، وقبلتنا من ديننا ! وتسقط به أيضاً حجة علماء اليهود فإنهم عندهم في التوراة أنه "صلى الله عليه وسلّم " سوف يؤمر باستقبال بيت المقدس ، ثم يؤمر بالتحول عنه إلى استقبال بيت الله الحرام ، فلو لم يؤمر بذلك لاحتجوا عليه بما عندهم في التوراة من أنه سيحول إلى بيت الله الحرام ، والغرض أنه لم يحول .
      وقد أشار تعالى إلى هذا الحكم التي هي إدحاض هذه الحجج الباطلة بقولـه : ( وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ( (
) ، ثم بيّن الحكمة بقوله : ( لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ( (
) ، وإسقاط هذه الحجج من الدواعي التي دعته " صلى الله عليه وسلّم " إلى حب التحويل إلى بيت الله الحرام المشار إليه في قوله تعالى : ( قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ( (
)  ))  (
) , وما ذهب اليه الشنقيطي هو الصواب , ذلك لأن العله الموجبة جواز النسخ في الاصل لاتفرق بين نسخ الاخف بلاثقل وبين نسخ الاثقل بلأخف لأن المعنى في الجميع مايعلمُ الله تعالى من مصلحة المتعبد به , فهذه المصلحة قد تكون بنسخ الحكم الى الاخف او الى الاثقل , وذلك كله تبعا للحكيم الرحيم , ونرى هنا كيف أن الشنقيطي وضح هذه المسأله وحللها تحليلا منطقيا ذاكرا أدلته على صحة مايقوله من القرآن الكريم والسنة النبويه المطهرة , وذلك يدل على عمق فهمه في هذه المسألة .
المبحث الثامن : موقف  الشنقيطي من نسخ الأمر قبل التمكن من الفعل 


يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الفعل ، خلافاً للمعتزلة ، وصورته أن يقول الشارع في رمضان حجوا في هذه السنة ثم يقول قبل يوم عرفة لا تحجوا ، فإنه يكون جائزاً عندنا على ما يأتي في جواز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال (
) ، وأنكرت المعتزلة ذلك ؛ لأنه يفضي إلى أن يكون الشيء الواحد على وجه واحد مأمور به منهياً حسناً قبيحاً ، مصلحة مفسدة ، ولأن الأمر والنهي كلام الله ، فكيف يأمر بالشيء وينهي عنه في وقت واحد (
) .


والدليل على جواز النسخ قبل التمكن شرعاً قصة إبراهيم الخليل ( عليه السلام ) ونسخ ذبح ولده إسماعيل ( عليه السلام ) فإن الله سبحانه وتعالى نسخ ذبح الولد عند قبل فعله بقوله تعالى : ( وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ( (
) . وقد اعترض على هذا القدرية (
)
حتى تعسفوا في تأويله من ستة أوجه (
) .
الأول:
إنه لا أصل له .

الثاني: إنه لم يؤمر بالذبح وإنما كلف العزم على الفعل ولامتحان سره في صبره عليه .

الثالث: إنه لم ينسخ لكن قلبَ الله عنقه نحاساً فانقطع التكليف عنه لتعذر .

الرابع: إن المأمور به هو الاضطجاع ومقدمات الذبح بدليل قد صدقت الرؤيا .

الخامس : إنه ذبح امتثالاً فالتأم الجرح واندمل بدليل الآية .

السادس : إنه إنما أخبر إنه يؤمر في المستقبل فإن لفظه لفظ الاستقبال لا لفظ الماضي .



وعلى ذلك تعسف لأن منام الأنبياء جزء من النبوة ، وأن علاّم الغيوب لا يحتاج إلى الاختبار ، وأن الاضطجاع بمجرده هو المأمور به فهو محال ، إذ لا يسمى ذلك ذبحاً ولا هو بلاء ولا يحتاج إلى الفداء بعد الامتثال ، والأمر بالمشروط لا يثبت عندهم بدون شرط ، ولا معنى للفداء بعد الامتثال والالتئام . فإن قيل : أليس قد قال الله تعالى : ( قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ( (
).


قلنا معناه عملت في مقدمات عمل مصدق ، والتصديق غير العمل (
) .



ونتعرف الآن على رأي الشنقيطي من هذه المسألة الذي تناولها على أنها مسألة أصولية ، فإنه يطرح سؤالاً وهو بقوله : ((هل يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل أو لا يجوز ؟)) (4) ويجيب عن هذا السؤال بصورة شافية كافية مستدلاً بالقرآن الكريم ، فقد نصَّ قائلاً : ((والجماهير من العلماء على أنه جائز وواقع ، من أمثلته نسخ خمس وأربعين صلاة ليلة الإسراء بعد أن فرضت خمسين ، ونُسخ منها خمس وأربعون بينما 
أُقرت خمساً ، ومن أمثلته قولـه ـ جلَّ وعلا ـ في قصة ذبح إبراهيم لولده : (وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ( (
) ، لأنه أمره بذبح ولده ، ونسخ هذا الأمر قبل التمكن من الفعل ، والتحقيق أن هذا جائز وواقع ، ولا شك أنَّ فيه سؤالاً معروفاً وهو أن يقول طالب العلم : إذا كان الحكم يُشرع ويُنسخ قبل العمل فما الحكمة في تشريعه الأول إذا كان ينسخ قبل العمل به ؟ .


والجواب : إنَّ التحقيق أنَّ حكمة التشريع منقسمة قسمة ثنائية فهي دائرة بين الامتثال والابتلاء ، فإذا نُسخ الحكم بعد العمل به فحكمته الامتثال ، وقد أُمتثل ، وإذا نُسخ قبل العمل به فحكمة تشريعه الأول الابتلاء ، وهو اختبار الخلق هل يتهيؤون للامتثال وقد وقع الابتلاء ، وقد نصَّ الله ـ عزَّ وجل ـ في قصة إبراهيم على أنَّ الحكمة في أمره بذبح ولده ـ مع أنَّ الله يعلم أنه لا يمكنه من ذلك ـ هي الابتلاء هل يتهيأ ويطيع ربه فيذبح ثمرة قلبه كما قال ـ جلَّ وعلا ـ : ( فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ( (
) ، أي : تلَّه للجبين لينفـذ فيه الذبح حتى قـال لـه ربه :  ( وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ( (
) ، وقال : ( وَفَدَيْنـَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ(   (
)، ثم إنَّ الله نصَّ على أنَّ الحكمة الابتلاء بقوله : ( إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ ( (
)  ))  (
) . 


وعليه فإن الشنقيطي سار على نهج الجمهور في جواز نسخ الأمر قبل التمكن من الفعل ، وهذا واضح لنا من خلال ترجيحه على هذا الرأي بقوله والتحقيق في جوازه ووقوعه .

المبحث التاسع : مواضع الاتفاق والاختلاف في الآيات المنسوخة في القرآن الكريم عند الشنقيطي في تفسيره 



تباينت آراء العلماء في مستوى الاتفاق والاختلاف على كون بعض الآيات منسوخة أم غير منسوخة ، وبشكل عام فإننا نرى أن الشنقيطي اهتم بهذه المسألة اهتماماً كبيراً ، ويتضح ذلك من خلال بيانهِ للناسخ والمنسوخ من آي الذكر الكريم ، ويتجلى ذلك لنا من شرحه على أبيات السيوطي فيما يختص بالناسخ والمنسوخ ، فهو يقف من الناسخ والمنسوخ نفس موقف السيوطي منه .


فمواضع النسخ عند السيوطي بلغت واحداً وعشرين موضعاً كما تضمنتها أبياته العشرة التي نظمها في ذلك ، إلاّ أن الشنقيطي قد استدرك عليه في موضعين منها ، إذ قال بعدم النسخ فيهما ، وذلك من خلال شرحهِ لهذه الأبيات . هذا فضلاً عن إيضاح الشنقيطي لموضعين وقع فيهما نسخٌ للناسخ ، في حين اكتفى السيوطي فيهما بذكر الناسخ فقط دون ذكر ناسخه للمرة الثانية ، وعلى ذلك ، فإن جملة مواضع النسخ عند الشنقيطي تبلغ واحداً وعشرين موضعاً (
) .


وفيما يأتي أسوق نص هذه الأبيات العشرة ، وما ذكره الشنقيطي من شرحٍ عليها :



يقول السيوطي في كتابه : ( الإتقان في علوم القرآن ) فيما يختص بـ (الناسخ والمنسوخ ) ما نصه :
	قَدْ أكثرَ الناسُ في (
) المنسوخِ مِنْ عَدَد
وهاكَ تَحْريرُ آيِ (4) لا مزيدَّ لها 
أي التوجُّه حيثُ المرْءُ كانَ وأنْ
وحُرْمةُ الأكلِ بعدَ النومِ معْ رَفَثٍ
وحَقّ تقواه فيما صَحَّ مِنْ أثرٍ
والاعتدادُ بِحولِ مَع وَصيَّتها
والحلفُ والحَبْسُ للزّاني وتركُ أُولي
وَمَنعْ عُقد لزانٍ أو لزانية
وَدَفْعُ مَهْر لِمنْ جاءتْ وآية نُجْـ
وَزيدَ آيةُ الاستئذانِ مِنْ مَلَكَتْ
ج
	
	وأدخلوا فيهِ آياً (
) ليسَ تَنْحَصرُ
عشرينَ حرَرَها الحُذَّاق والكٌبَّرُ
يُوصي لأهليهِ عندَ الموتِ مُحْتَضِرُ 
وفدْيةٌ لِمُطيقِ الصومِ مُشتَهَرُ
وفي الحَرامِ قتالٌ للأُولى كفروا 
وأنْ يُدانَ حديثُ النفسِ والفكُرُ
كُفْر وإشهادُهم والصَّبرُ والنّفرُ 
وما على المصطفى في العَقْد مُحْتَظرُ
وَاهُ كذاك (
) قيامُ الليلِ مُسْتطُرُ
وأيةُ القِسْمَةِ الفَضْلى لِمنْ حَضَرُوا (
)
ج




ويتناول الشنقيطي هذه الأبيات بالشرح موضحاً مواضع النسخ التي اشتملت عليها فيقول : :
1-  قوله : ( آي التوجه ) يشير إلى أن قوله تعالى : ( فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ( (
) منسوخة على رأي ابن عباس بقوله تعالى : ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ( (
) (5).
2-  قوله : وأن يوصى لأهليه ) أشار به إلى أن آية : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ ( (6) ، منسوخة . قيل بآية المواريث ، وقيل حديث ( لا وصية لوارث ) ، وقيل : بالإجماع(7) (8) .
3-  وقوله ( وحرمة الأكل بعد النوم مع رفث ) يشير إلى أن آية : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ ( (1) المتضمنة حرمة الأكل والجماع بعد النوم كما في صوم من قبلنا منسوخة بآية : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ( (2)(3) .
4-  وقوله : (وفديه لمطيق ) يشير إلى أن آية : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ((4)
منسوخة بآية : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ( (5) ، وقيل محكمة و " لا " مقدرة ، يعني : وعلى الذين لا يطيقونه (6) .
5-وقوله : (وحق تقواه) يشير إلى أن قوله تعالى : ( اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ( (7) منسوخ بقوله : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ((8) ، وقيل محكمة (9) .
6-  وقوله : (وفي الحرام قتال) يشير إلى أن قوله تعالى : ( يَسْأَلُونَكَ عَنْ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيـه ( (10) وقوله : ( وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ ( (11) منسوخان بقوله تعالى:

ــــــــــــــــــ
 (
)
سورة البقرة : من الآية 138.

 (2)
السورة نفسها : من الآية187.
 (3)    ينظر: أضواء البيان , ص2240 , والمصفى في علم الناسخ والمنسوخ , لابن الجوزي,  ص18 .
 (4)   سورة البقرة : من الاية 184 .

 (5)    السورة نفسها : من الاية 185 .

 (6)    ينظر: أضواء البيان , 2240 , وجامع البيان :3/426 .

 (7)    سورة آل عمران : من الاية 102 .

 (8)    سورة التغابن : من الاية 16 .

 (9)    ينظر: أضواء البيان , ص2240 , وجامع البيان :7/69 , و الجامع لاحكام القرآن : 18/144 , والمصفى في علم الناسخ والمنسوخ , ص 22 .
 (10)  سورة البقرة : من الاية 217 .

 (11)  سورة المائدة : من الاية 2 .
( وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ( (
) . أخرجه ابن جرير عن عطاء بن ميسرة (2) .
7-  وقوله : ( والاعتداد بحول مع وصيتها ) يعني أن قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ ( (3)، منسوخ بقوله : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ( (4)(5) .
8-  وقوله : ( وأن يدان حديث النفس والفكر ) يشير إلى قوله تعالى : ( وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ( (6)، منسوخ بقوله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ((7)(8).
9-  قوله : ( والحلف ) أي: المحالفة ، يشير إلى قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ( (9) ، منسوخة بقوله تعالى : ( وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّه ((10)(11).
10-  وقوله : ( والحبس للزاني ) يشير إلى أن قوله تعالى : ( فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ ( (
) ، منسوخ بقوله تعالى : ( فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ (   (
)(3) .
11-  قوله : ( وترك أولي كفر ) يشير إلى قوله تعالى : ( فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ( (4) ، منسوخ بقوله تعالى : ( وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ( (5) (6) .
12-  وقوله : ( وإشهادهم ) يشيـر إلى أن قولـه تعالـى : ( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ  ((7) منسوخ بقوله تعالى : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ (  (8) (9).
13-  وقوله : (والصبر) : يشير به إلى قوله تعالى : ( إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ( (10)، منسوخ بما بعده وهو قوله تعالى : ( الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ((11) (12).
14-  قوله : ( والنفر ) يشير إلى أن قوله تعالى : ( انفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً ( (
)، منسوخ بقوله تعالى : ( لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى ( (
) ، أو : ( لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ ( (
) ، أو قوله تعالى : ( وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ( (4)(5) 
15-  قوله : ( ومنع عقد لزان أو لزانية ) يشير إلى قوله تعالى: ( الزَّانِي لا يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ( (6) ، منسوخ بقوله تعالى: ( وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ ((7)(8). 
16-  وقولـه : ( وما على المصطفى في العقد محتظر ) يشير إلى قولـه تعالى : ( لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ( (9)، منسوخ بقولـه تعالـى : ( إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ(  (10)(11) .
17-  قوله : ( ودفع مهر لمن جاءت ) يشير إلى أن قوله تعالى : ( فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا ( (
) ، منسوخ ، قيل بآيات السيف (
) ، وقيل : بآيات الغنيمة (
)   (
) .
18-  وقولـه : ( كذاك قيام الليل ) يشير إلى أن قوله : ( يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمْ اللَّيْلَ ( (
) ، منسوخ بقوله تعالى : ( عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ ( (
) ، وبقوله تعالى : ( فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ ( (7) (8) 

19-  وقوله : ( وآية نجواه )  يشير إلى أن قوله تعالى : ( فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ( (9)، 
منسوخ بقوله تعالى : ( فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( (1)،وبقوله : ( فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ((2)(3) .

20-  قوله : ( وزيد الاستئذان مما ملكت ) ، آية الاستئذان : ( لِيَسْتَأْذِنْكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ( (4)، والأصح فيها عدم النسخ ، لكن تساهل الناس بالعمل بها (5) .
21-  قوله : ( وآية القسمة ) : ( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْه ( (6)، والصحيح فيها عدم النسخ(7) .

أما عن الموضعين اللذين استدركهما الشنقيطي على أبيات السيوطي ، فقال :

1-  ومثال نسخ الناسخ آخر سورة المزمل ، فإنه منسوخ بفرض الصلوات الخمس. قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمْ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً ( (8)، منسوخ بكل من قوله تعالى: ( عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ ( (9) ، 
___________________________________

(
)
سورة المجادلة : من الاية 12 .
(2)        
السورة نفسها : من الاية 13 .
(3)         ينظر : اضواء البيان , ص2241 , و جامع البيان : 23/250 , والدر المنثور : 8/84 , والناسخ والمنسوخ للكرمي , ص202 .
(4)        سورة النور : من الآية 58. 

(5)        ينظر: أضواء البيان ، ص 2241، وجامع البيان: 19/213، ومعالم التنزيل:6/61،والناسخ والمنسوخ للنحاس ، ص 594، ومن قال أنها منسوخة سعيد بن المسيب ولم يذكر عنه ما نسخها . 
(6)     سورة النساء :من الآية 8  .   
(7)      ينظر: أضواء البيان ، ص2241، وجامع البيان :7/9، والناسخ والمنسوخ للنحاس ،ص302  .  
(8)      سورة المزمل : 1-2. 
(9)        السورة نفسها : من الآية 20 .  
وقوله تعالى : ( فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ ( (
) . وهذا الناسخ منسوخ أيضاً بفرض الصلوات الخمس (
) . ويعني بفرض الصلوات الخمس الأمر بإقامتهن ، والذي وردت به غير آية من آيات القرآن العظيم ، ومن ذلك ما هو إلى الرسول " صلى الله عليه وسلّم " في قوله تعالى : ( وَأَقِمْ الصَّلاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنْ اللَّيْلِ ( (
)، وقوله تعالى: ( أَقِمْ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ( (
) ، ومنها ما هو موجـه إلى الأمة كقوله تعالى : ( فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَه (ُ  (
) ، إلى غير ذلك من الآيات (
) .
2- وقوله تعالى: ( انفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً ( (
) ، ناسخ لآية الكف ، منسوخ بآية العـذر (
) . ويعنـي ( بآية الكـف ) قولـه تعالى: ( وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ( (
)، وقوله: ( إِذْ هَـمَّ قَـوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكـُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ( (
) ،وقوله: ( وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ( (
) . أمـا ( آية العذر ) فيعنى بها قوله تعالى : ( لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ ( (
) ، وقولـه تعالى : ( لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَج(   (
) ، وقوله تعالى : ( وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ( (
) .


وبناءً على هذا فإن آية ( الكف ) تصير منسوخة بآية ( النَّفر ) والتي تصير منسوخة بدورها بآية ( العذر ) (
) .

(�)	ينظر : القاموس المحيط ، للفيروزآبادي ، فصل (النون) , ص 269.	


(�)	سورة البقرة : 106.	


(�)	لسان العرب ، مادة (نسخ) : 3/61.	


(�)	المصباح المنير ، أحمد بن محمد الفيومي ، مادة(ن س خ) ,  ص 310 ، وينظر: الناسخ والمنسوخ ، لابن حزم : 1/7 . 	


(�)	تاج العروس ، باب (نسخ) : 1/1856.	


(�)	سورة الحج : 52.	


(�)	التفسير الكبير ، الرازي : 2/205.	


(�)	لسان العرب ، مادة (نسخ) : 3/61.	


(�)	لسان العرب ، مادة (نسخ) : 3/61.	


(�)	سورة الجاثية : من الآية 29.	


(�)	ينظر: لسان العرب ، مادة (نسخ) : 3/61.	


(�)	ينظر: الناسخ والمنسوخ ، للكرمي : 1/23.	


(�)	المصباح المنير ، مادة (ن س خ ) , ص 310.	


(�)	لسان العرب ، مادة (نسخ) : 3/61.	


(�)	الناسخ والمنسوخ ، ص 20.	


(�)	البرهان في أصول الفقه : 2/842.	


(�)	مذكرة أصول الفقه ، ص 66 .	


(�)	سورة الحج : من الآية 52.	


(�)	أضواء البيان ، ص 1246.		


(�)	سورة الجاثية : 29.	


(�)	سورة الأعراف : من الآية 154.	


(�)	ينظر: مذكرة أصول الفقه ، ص 66 .	


(�)	ينظر: المصدر نفسه , ص 66 . .	


(�)	سورة الحج : من الآية 52.	


(�)	ينظر: اللمع في أصول الفقه ، للشيرازي :1/29، والمستصفى : 1/86، والمحصول :3/423، والإحكام للآمدي:3/115، والإبهاج : 2/227، وإرشاد الفحول، للشوكاني:1/274 . 	


(�)	ينظر: مناهل العرفان في علوم القرأن : 2/27 .		


(�)	الفصول في الأصول ، للإمام أحمد بن علي الرازي : 2/22، وأصول السرخسي ، محمد بن أحمد السرخسي :2/54 . 	


(�)	ينظر: مختصر ابن الحاجب  , عثمان بن عمر المالكي: 2/186.	


(�)	هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس ، أبو عمرو ، فقيه مالكي ، من كبار العلماء بالعربية ، كردي الأصل ، ولد في أسنا ( من صعيد مصر ) سنة 570هـ ، ونشأ في القاهرة وسكن دمشق ، وتوفي سنة 646هـ ، وكان أبوه حاجباً فعرف به ، له الكثير من المصنفات منها : (الكافية) في النحو، و(الشافعية) في الصرف، و(مختصر الفقه) و(الأمالي المعلقة عن ابن الحاجب ) وغير ذلك .(ينظر: الاعلام للزركلي : 4/211 و البلغة في تراجم أئمه النحو :1/39)	


(�)	المصدر نفسه : 2/186. 	


(�)	ينظر: النسخ بين الإثبات والنفي ، د. محمد محمود فرغلي ، ص 31-32.	


(�)	ينظر: أضواء البيان ، ص 1308.	


(�)	ينظر: مذكرة أصول الفقه ، ص 66 .	


(�)	ينظر: المصدر نفسه ، ص 66 .


(�)	ينظر: المصدر نفسه , ص 66. 	


(�)	مختصر ابن الحاجب : 2/185.	


(�)	ينظر : مناهل العرفان في علوم القرآن : 2/80.	


(�)	سورة العنكبوت : من الآية 14.	


(�)	السورة نفسها : من الاية 14.	


(�)	ينظر: مذكرة أصول الفقه ، ص 68.	


(�)	ينظر: المصدر نفسه , ص 68. 	


(�)	ينظر: المصدر نفسه ، ص 69.	


(�)	ينظر: المصدر نفسه ، ص 69.	


(7)     	ينظر: المصدر نفسه ، ص 69.	


	


(�)	ينظر: مذكرة أصول الفقه , ص 69.		


(�)	سورة النساء : من الآية 24.


(�)	صحيح مسلم ، باب ( الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح):1408: 2/1028. وتكملة الحديث : (ماتركناه صدقه) .		


(�)	سورة النساء : من الآية 11.	


(�)	الموطأ ـ رواية محمد بن الحسن ـ ، ابن مالك ، كتاب ( الفرائض ) ، باب ( النبي "صلى الله عليه وسلّم " هل يورث ؟ ) : 725 : 3/103، وصحيح مسلم  ، باب ( حكم الفيء ) : 1757: 3/1376 .	


(�)	ينظر: مذكرة أصول الفقه ، ص 69.	


(�)	ينظر: التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن ، ص 69-73.	


(�)	ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن : 2/82.	


(�)	ينظر: مناهل العرفان في علوم القرأن : 2/82 .	


(�)	ينظر: المصدر نفسه: 2/83 . وفيه تفصيل للمذهب والرد عليهم .	


(�)	سورة النحل : 101 .	


(�)	أضواء البيان ، ص 548.	


(�)	ينظر: مذكرة أصول الفقه ، ص 70.	


(�)	سورة النحل : من الآية 101.	


(�)	سورة البقرة : من الآية 106.	


(�)	سورة الأعلى : 6-7.	


(�)	سورة البقرة : من الآية : 106 .	


(�)	ينظر: أضواء البيان ، ص 548.	


(�)	ينظر: اللآليء الحسان في علوم القرآن ، د. موسى شاهين لاشين ، ص 175.	


(�)	سورة النحل : من الآية 101.	


(�)	سورة البقرة : من الآية 106.	


(�)	سورة الأعلى : 6-7.	


(�)	ينظر: أضواء البيان ، ص 548.	


(�)	ينظر: أضواء البيان ، ص 551 ، وينظر: الأحكام للآمدي :3/159، والبحر المحيط في أصول الفقه ، الزركشي : 3/85، وشرح الكوكب المنير : 3/560، ونواسخ القرآن ، لابن الجوزي ، ص 25، ومذكرة أصول الفقه، ص 83 ، ومناهل العرفان في علوم القرآن : 2/132  . 	


(�)	سورة البقرة : من الآية 240.	


(�)	سورة البقرة : 234.	


(�)	ينظر: أضواء البيان ، ص 550.	


(�)	ينظر: الإحكام ، لابن حزم : 4/477، والمحصول: 3/331، والإحكام للآمدي : 3/159، والتقرير والتحبير ، لمحمد بن محمد الحنبلي :5/160-161. تنتمي الطائفة الظاهرية إلى الفقيه داود بن علي الظاهري البغدادي ( ت 270هـ) الذي كان يأخذ بظاهر النصوص في الفقه ، وينكر القياس ، ويتبنى مذهب أهل الحديث في صفات الله تعالى ، ويقول بقيام الأفعال الاختيارية بذات الله . ( ينظر : الأزمة العقيدية بين الأشاعرة وأهل الحديث ، د. خالد كبير علال ، ص 86) .	


(�)	أضواء البيان ، ص 551.	


(�)	سورة الأنعام : من الآية 145.	


(�)	صحيح البخاري : كتاب ( المغازي) ، باب ( غزوة خيبر) : 3963: 4/1539.	


(�)	ينظر: أضواء البيان ، ص 551.	


(�)	المصدر نفسه , ص551 . 	


(�)	ينظر: الفصول في الأصول : 2/15، والمستصفى :1/246-247، والإحكام للآمدي : 3/165 ، ونواسخ القرآن : 1/25، والتقرير والتحبير:4/2496 .	


(�)	ينظر: المسودة ، لابن تيمية :1/182، و 184 ، والفتاوى الكبرى ، ابن تيمية:5/303.


(�)	سورة الحشر : 7.	


(�)	سورة النساء : 65.	


(�)	ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن : 2/170.	


(�)	سورة البقرة : 180.	


(�)	سنن ابن ماجه ، كتاب ( الوصايا ) ، باب ( لا وصية لوارث ) : 2714: 2/906 (صحيح) .	


(�)	ينظر: أصول السرخسي :2/69، والمحصول :3/501 ، وإرشاد الفحول :1/285 .


(�)	سورة يونس : 15.


(�)	سورة البقرة : 106.	


(�)	سورة النحل : 101 .	


(�)	الرسالة ، للشافعي ، ص 108.	


(4)	المصدر نفسه , ص 105 .


(5)        ينظر : أضواء البيان , ص551 .


(6)       	سورة يونس : من الاية 15 .


(�)	سورة يونس : من الاية 15 .       


(�)	صحيح مسلم، باب (التحريم بخمس رضعات) : 1425: 2/1075، وتكملة الحديث (ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله " صلى الله عليه وسلّم" وهن مما يقرأ من القرآن) .	


(�)    	أضواء البيان ، ص 551, وينظر: الإبهاج: 2/241 , والبحر المحيط في أصول الفقه :2/181 . 	


(�)	سورة النجم : 3-4 .


(�)	فرقة إسلامية نشأت في أواخر العصر الأموي ، تنتسب إلى واصل بن عطاء ، تميزت بتقديم العقل على النقل ، وبالأصول الخمسة التي تعدها قاسماً مشتركاً بين جميع فرقها ، وسموا معتزلة لاعتزال مؤسسها مجلس الحسن البصري  بعد خلافه معه حول حكم الفاسق ، وعقيدتهم ترتكز على خمسة أصول هي ( التوحيد ، والعدل ، والمنزلة بين المنزلتين ، والوعد والوعيد ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر) . ( ينظر: الملل والنحل ، للشهرستاني : 1/20) .


(�)	ينظر: الإحكام لابن حزم : 4/505 ، واللمع في أصول الفقه :1/231، والمحصول:3/508، والإحكام للآمدي :3/162 .		


(�)	سورة البقرة : 144 .


(3)        ينظر: الاحكام للآمدي :3/162 .


(4)        ينظر: صحيح البخاري : كتاب (الخمس) , باب (أثم ثم عاهد ثم غدر ) :3010 :3/1161 .


(5)        سورة الممتحنه : 10 .


(6)        ينظر: الاحكام للآمدي :3/162 , ومناهل العرفان في علوم القرآن : 2/141 .


(7)        ينظر: الاحكام للآمدي :3/162 , ومناهل العرفان في علوم القرآن : 2/141 .	


(�)	سورة النحل : 44.		


(�)	سورة النجم : 3-4 .		


(�)	ينظر: الإحكام للآمدي : 3/163.		


(�)	ينظر: الإحكام للآمدي :3/162-163 ، والمحصول : 3/524 ومناهل العرفان في علوم القرآن :2/142 .	


(�)	سورة النساء : من الآية 64.	


(�)	ينظر: الإحكام للآمدي : 3/163-164.		


(�)	ينظر: الإحكام للآمدي: 3/163.	


(�)	سورة النحل : من الآية 44.	


(�)	السورة نفسها : من الآية 44 . 	


(�)	ينظر: الإحكام للآمدي : 3/164-165.	


(�)	سورة النجم : 3-4.	


(�)	ينظر : الإحكام للآمدي : 3/164 ، والنسخ بين الإثبات والنفي ، ص 76.	


(�)	ينظر : الإحكام للآمدي : 3/164 ، والنسخ بين الإثبات والنفي ، ص 76.	


(�)	سورة البقرة : من الآية 143.	


(�)	ينظر : الإحكام للآمدي : 3/164 ، والنسخ بين الإثبات والنفي ، ص 76.	


(�)	ينظر: الإحكام للآمدي : 3/165 ، والنسخ بين الإثبات والنفي ، ص 77.	


(�)	أضواء البيان ، ص 551 .	


(�)	سورة البقرة : من الآية 144.	


(�)	صحيح مسلم : باب (التحريم بخمس رضعات ): 1453: 2/1075.


(�)	ينظر: أضواء البيان ، ص 551 ، ومذكرة أصول الفقه ، ص 71 ، وينظر : الفصول في الأصول :2/253، والإحكام للآمدي:3/154، والمدخل ، لابن بدران :1/214.	


(�)	ينظر: أضواء البيان ، ص 551 ، ومذكرة أصول الفقه ، ص 71، وينظر: المعتمد في أصول الفقه ، أبو الحسن البصري ، ص 386، وأصول السرخسي:2/75 ، والمحصول:3/482، والإحكام للآمدي :3/154، والمختصر في أصول الفقه :1/138.


(�)	مسند الشافعي ، أبو عبد الله الشافعي ، ص 792، ومصنف ابن أبي شيبة ، محمد بن أبي شيبة : 37043 : 7/431 . (صحيح) .


(�)	شرح الكوكب المنير : 3/555.


(3)        ينظر: الاحكام للآمدي :3/154 . 


(4)        ينظر: أضواء البيان , ص551 .


(5)       سورة النساء : من الاية 15 .


(6)       سورة النور : من الاية 2. 


(7)      ينظر: الفصول في الأصول : 2/355 , وأصول السرخسي : 2/ 85 .





(�)	ينظر: اللمع في أصول الفقه : 1/31 ، والمستصفى :1/98، والمدخل : 1/218 ، والإبهاج : 2/238، وإرشاد الفحول : 1/280 .	


(�)	ينظر: الإحكام للآمدي : 3/149.	


(�)	ينظر: المصدر نفسه : 3/491 .	


(�)	ينظر: الرسالة ، ص 109.	


(�)	سورة البقرة : من الآية 106.	


(�)	سورة البقرة : من الآية 106.	


(�)	سورة النساء : من الآية 122.	


(�)	السورة نفسها  : من الآية 87.	


(�)	سورة البقرة : من الآية 140.	


(�)	سورة المجادلة : 12.	


(�)	السورة نفسها : من الآية 13.	


(�)	أضواء البيان ، ص 549 . وينظر: مذكرة أصول الفقه ، ص 79.	


(�)	سورة المجادلة : من الآية 13.	


(�)	ينظر: مذكرة أصول الفقه ، ص 79.	


(�)	صحيح البخاري ، ( كتاب) الأطعمة ، (باب) ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره : 5107: 5/2068 ، وصحيح مسلم باب (ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه) : 1972 : 3/1562.	


(�)	سورة البقرة : من الآية 185.	


(�)	سورة النساء : من الآية 28.	


(�)	ينظر: مذكرة أصول الفقه ، ص 82 , والفصول في الأصول : 2/ 223 .	


(�)	ينظر: أضواء البيان ، ص 549 .	


(�)	سورة البقرة : 184.	


(�)	السورة نفسها : 185.	


(�)	سورة النساء : من الآية 15.	


(�)	سورة النور : 2.	


(�)	سبق تخريجه .	


(�)	ينظر: أضواء البيان ، ص 550.	


(�)	سورة الأنفال : من الآية 65.	


(�)	السورة نفسها : من الآية 66.	


(�)	سورة البقرة : من الآية 284.	


(�)	السورة نفسها : 286.	


(�)	سورة البقرة : 240.	


(�)	السورة نفسها : 234.	


(�)	السورة نفسها : 106.	


(�)	السورة نفسها : من الآية 106.	


(�)	صحيح البخاري ، كتاب ( اللباس ) ، باب ( ما يذكر في المسك ) : 5583 : 5/2215، ونص الحديث عن النبي " صلى الله عليه وسلّم " قال : ( كل عمل ابن آدم له إلاّ الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ولخلوق فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك).


(�)	سورة الزمر : 10.	


(�)	سورة البقرة : 185.	


(�)	السورة نفسها : 284.	


(�)	سورة البقرة : 286.		


(�)	ينظر: جامع البيان : 2/483 ، ومعالم التنزيل ، للبغوي : 1/134، والجامع لأحكام القرآن : 2/150، وتفسير القرآن العظيم :1/279 .	


(�)	سورة البقرة : من الآية 149.	


(�)	السورة نفسها : من الآية 150.	


(�)	السورة نفسها : من الآية 144.	


(�)	أضواء البيان ، ص 550-551. 	


(�)	ينظر: المستصفى :1/90، والإحكام للآمدي :3/133 .


(�)	ينظر: روضة الناظر : 1/75.		


(�)	سورة الصافات : من الآية 107.	


(�)	وهي من الفرق التي ظهرت في أواخر عهد الصحابة " رضوان الله عليهم " ، وهم نفاة القدر ، الذين يقولون : لا قدر والأمر آنف ، أي مستأنف ، وهذا نفي لعلم الله تعالى السابق ، واعتقاد أن الله لا يعلم الأشياء إلاّ بعد حدوثها ، وهم ينقسمون إلى فريقين ، القدرية النفاة والقدرية الجبرية ، فالقدرية النفاة ، على رأسهم يحيى بن يعمر ، والقدرية الجبرية على رأسهم الجهم ، وقد تبرأ منهم الصحابة . ( ينظر : معارج القبول ، الحكمي : 3/943).	


(�)	روضة الناظر : 1/75-76 ، والمستصفى : 1/92.	


(�)	سورة الصافات : من الآية 107.	


(�)	ينظر: المستصفى : 1/92-93.	


(4)        أضواء البيان , ص 551 .


(�)	سورة الصافات : من الآية 107. 	


(�)	السورة نفسها: من الآية 107.	


(�)	السورة نفسها : من الآية 103.	


(�)	السورة نفسها : 104-105.	


(�)	السورة نفسها : 106.	


(�)	مجالس الشنقيطي ، محمد الأمين الشنقيطي ، ص 224-225 ، وينظر: أضواء البيان ، ص 551 ، ومذكرة أصول الفقه ، ص 73-74 ، ونثر الورود : 1/348 ، والعذب النمير : 1/129-130.	


(�)	الشنقيطي ومنهجه في التفسير ، ص 496.		


(�)	وردت في الأضواء ( مِنْ ) .	


(�)	وردت في الأضواء ( أى ) .


(4)        	وردت في الأضواء ( أيا ) .


(�)	وردت في الأضواء ( كذلك ) .	


(�)	ينظر : الإتقان في علوم القرآن :3/61، وأضواء البيان ، ص 2240.	


(�)	سورة البقرة : 115.	


(�)	السورة نفسها : 144.	


(5)          ينظر: أضواء البيان , ص2240 , و جامع البيان :2/535 , و , الناسخ والمنسوخ , النحاس , ص74 , مسند الشاميين , الطبراني :3/326 .


(6)        سورة البقرة : من الاية 180 .


(7)       ويعنى بأية المواريث قوله تعالى: ((يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين )) النساء : 11 ,وهذا الحديث اخرجه ابو داود في كتاب (الوصايا) , باب (ماجاء في الوصية للوارث) : 2870 :2/127 , (حسن صحيح) . ونص الحديث هو قوله "صلى الله عليه وسلم" : ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) .


(8)      ينظر: أضواء البيان , ص2240 , والدر المنثور :1/424 .





(�)	سورة التوبة : من الآية 36.


(2)        	ينظر: أضواء البيان : 2240 , وجامع البيان : 4/314 . 


(3)        سورة البقرة : من الاية 240 .


(4)        السورة نفسها : 234 .


(5)        ينظر: أضواء البيان , ص2240 , و جامع البيان : 5/256 , و الجامع لاحكام القرآن : 3/174 , والمصفى في علم الناسخ والمنسوخ , ص 21 .


(6)        سورة البقرة : من الاية 284 .


(7)       السورة نفسها: من الاية 286 .


(8)       ينظر : أضواء البيان , ص2240 , وجامع البيان :6/108 , والجامع لاحكام القرآن : 3/431 , والمصفى في علم الناسخ والمنسوخ , ص21 . 


(9)        سورة النساء : من الاية 33.


(10)      سورة الانفال : من الية 75 .


(11)      ينظر : أضواء البيان , ص2240 و تفسير القرأن العظيم :2/289 , و الدر المنثور : 2/510 .











(�)	سورة النساء : من الآية 15.	


(�)	سورة النور : من الآية 2. 


(3)        ينظر: أضواء البيان , 2240 , وجامع البيان : 8/78 , والناسخ والمنسوخ, ص 86 .


(4)        سورة المائدة :من الاية 42 .


(5)       السورة نفسها : من الاية 49 .


(6)       ينظر: أضواء البيان , ص2240 , و جامع البيان :10/331 , و معالم التنزيل: 3/95 , والكشف والبيان :4/68 , والمصفى , 28 .


(7)       سورة المائدة: من الاية 106 .


(8)       سورة الطلاق : من الاية 2 .


(9)       ينظر: أضواء البيان , ص2240 , و الجامع لاحكام القرأن :6/350 , والناسخ والمنسوخ للكرمي , ص101 .


(10)      سورة الانفال: من الاية 650 .


(11)      السورة نفسها: 66 .


(12)      ينظر: أضواء البيان , 2241, و جامع البيان : 14 /52 , وتفسير القرآن العظيم : 4/87 , والدر المنثور :4/103, والمصفى , ص37 .


(�)	سورة التوبة : من الآية 41.	


(�)	السورة نفسها : من الآية 91.	


(�)	سورة النور : من الآية 61.


(4)        سورة التوبة : من الاية 122 .


(5)       	ينظر: أضواء البيان , ص 2241 , وتفسير القرآن العظيم :4/154 , والدر المنثور : 4/322 , والناسخ والمنسوخ للكرمي , ص118 .


(6)        سورة النور : من الاية 3 .


(7)        السورة نفسها: من الاية 32 .


(8)        ينظر: أضواء البيان , 2241 , وجامع البيان :19/101 و الجامع لاحكام القرأن     :12/169 , والدر المنثور : 6/130 , والمصفى , ص45 .


(9)       سورة الاحزاب: من الاية 52 .


(10)     السورة نفسها : من الاية 50 .


(11)     ينظر: أضواء البيان , ص2241 , وجامع البيان :20/299 , والدر المنثور :6/636 .








(�)	سورة الممتحنة : من الآية 11 .	


(�)	آية السيف هي قوله تعالى : ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ( [ التوبة : 29] .	





(3)	آية الغنيمة هي قوله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( [ سورة الأنفال: 41].	


(4)         ينظر: أضواء البيان , 2241 , والناسخ للمنسوخ للنحاس , ص742 , والجامع لأحكام القرآن: 19/36. 


(�)	سورة المزمل : 1-2 .	


(�)	السورة نفسها : من الآية 20.	


(7)        	السورة نفسها : من الآية 20.


(8)         ينظر: أضواء البيان , ص2241 , و الناسخ والمنسوخ للنحاس , ص753 , و الجامع لاحكام القرآن : 19/36 , والدر المنثور :8/322 . 


(9)        سورة المجادلة : من الاية 12.


(�)	سورة المزمل : من الآية 20 .


(2)        ينظر: أضواء البيان , ص2241 .


(3)         سورة هود: من الاية :114 . 	


(4)        سورة الاسراء : من الاية 78 .


(5)         سورة المجادلة: 13 .


(6)        ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، محمد فؤاد عبد الباقي ، ص 579 ، وينظر: الشنقيطي ومنهجه في التفسير ، ص 501.


(7)     سورة التوبة : 41.


(8)         ينظر: أضواء البيان ، ص 2241.


(9)	سورة الأحزاب : 25.


(10)	سورة المائدة : 11.


(11)      	سورة الفتح : 24 .





		


		


	


		





(�)	سورة التوبة : 91.	


(�)	سورة النور : من الآية 61.		


(�)	سورة التوبة : 122.	


(�)	ينظر: الشنقيطي ومنهجه في التفسير ، ص 501.	
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